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 -أ- 

  مقدمة البحث
  بسم االله الرحمن الرحيم                         

  .)١(﴾وإِلَيك المصِير وإِلَيك أَنَبنَا ربنَا علَيك تَوكَّلْنَا ﴿
الحمد الله الذي فقَّه    . الحمد الله الذي أنعم علينا بنعمة الإيمان، حتى استقر في قلوبنا          

من يرِد  «:  القائل لام على سيدنا محمد نبيهِ ومجتباه،     في دينه من اصطفاه، والصلاة والس     
  .)٢(»يرا؛ يفَقِّهه في الديناالله به خ

  وبعد،،،

رد الاعتبار في الفقه الإسـلامي والقـانون الجنـائي          : فهذا البحث في موضوع   

  - دراسة مقارنة-المصري

فهـو قيمـة لا     كرامته، وتقديره، ووزنه في المجتمع؛ لـذا        : واعتبار الإنسان هو  
 عليه أم جانيا؛ لأنه إذا فقده فقد معـه          يستغني عنها عاقل في مجتمعه، سواء أكان مجنياً       

حقوقه في ذلك المجتمع، ومن يحيا بلا كرامة أو وزن وتقدير وحقـوق، فهـو والعـدم                 
  .سواء؛ ومِن هنا جاءت دراسة موضوع رد الاعتبار

  :أسباب اختيار الموضوع
وخَلَقَ ﴿: ئ، قال تعالى  لى قَدرِ االله سبحانه قبل كل ش      هذا الموضوع إ  يرجع اختيار   : أولاً

  .)٣(﴾كُلَّ شَيءٍ فَقَدره تَقْدِيراً
؛ إذْ لم يتناوله أحد من البـاحثين        -إن شاء االله تعالى   -أن هذا الموضوع جديد حقًا      : ثانيا

يا في درجـة    في الفقه الإسلامي من قبل، وجِدةُ الموضوع هذه تحقق شرطًا أساس          
الدكتوراه بصفة خاصة؛ ومن ثم فإن الموضوع فضل كبير وعظيم أنعـم االله بـه               

  .على الباحث
 خدمة الفقه الإسلامي أو النظام الإسلامي بصفة عامة؛ بإزالة الغبار عـن بعـض             :ثالثًا

لآلئ هذا النظام، وباستخراج ما فيه من كنوز خاصةً فيما يتعلق بموضوع البحث؛             

                                                 
  .٤جزء من الآية رقم  سورة الممتحنة، )1(
 ـ - كتاب الزكاة، باب النهي عن المسألة      - شرح النووي  - الحديث بصحيح مسلم   )2( ، طبعـة دار    ٨/١٢٧ جـ

  .٢٠٠٣-هـ١٣٢٣المنار سنة
  .٢فرقان، جزء من الآية رقم  سورة ال)3(



 -ب- 

 أصحاب الشبهات الذين يزعمون قصور الشريعة الإسلامية، وعدم         )١(وبذلك يندحر 
  .قدرتها على مواكبة الحياة الحديثة

ه موضِع التطبيق؛ يتطلب عمـلاً دؤوبـا،         إن وضع أحكام التشريع الإسلامي كلِّ      :رابعا
وجهودا متصلة ومتواصلة من الفقهاء والباحثين المتخصصين؛ لعمـل دراسـاتٍ           

 خاصةً في المجال الجنائي     -د لتقنين وتطبيق أحكام الشريعة الإسلامية     متكاملةٍ تمه 
 -؛ ولذلك اخترت هـذا الموضـوع      -الذي يحكم المجتمع، ويؤثر في سلوك أفراده      

 - ابتغاء مرضاة االله تعالى    - كي أسهم في هذا العمل الدؤوب، وأشارك       -بعون االله 
لمنشود بـإذن االله عـز      في هذا الجهد الذي أرجو أن يتواصل؛ حتى يحقق هدفه ا          

  .وجل
؛ ومن ثـم    - أيضا - بين الفقه الإسلامي والقانون    )٢( كانت تجربتي في الماجستير    :خامسا

 في هذا المجال الحي؛ لأنـه يعمـل علـى    - إن شاء االله تعالى-أردت الاستمرار 
 يـضخ   - بفـضل االله سـبحانه     -زال ي تحديث الفقه الإسلامي من جهة، ولأنه لا      

  . حقها من الدراسة في الفقه الإسلامي من جهة أخرىتوفَّلم موضوعاتٍ جديدةً 
؛ نظرا لحيويته، وأهميته التـي سـأتحدث        - بفضل االله  - اخترت هذا الموضوع   :سادسا

  .عنها في السطور التالية إن شاء االله تعالى
  :أهمية الموضوع

  :تكمن أهمية هذا الموضوع في عدة نقاط  
 إضافةً حقيقيةً إلى الفقه الإسلامي بصفة خاصة، وإلـى          - بإذن االله تعالى   - أنه يعد  :أولاً

  .المكتبة الإسلامية بصفة عامة
نظام رد الاعتبـار فـي الفقـه        « أنه محاولة لإيجاد نظام كامل، يمكن تسميته بـ          :ثانيا

، والمجتمع لا   ، وهو نظام كامل؛ لأنه يشمل الجاني والمجني عليه معا         »الإسلامي
  .يخلو من هذين الصنفين

 من خلال كونه يشارك فـي تحـديث الفقـه           - إذن - تظهر أهمية هذا الموضوع    :الثًاث
  .الإسلامي

                                                 
 -انظر مختار الصحاح للرازي   . دفعه، وطرده، وأبعده  : ودحره دحراً أو دحوراً   . انهزم، أو ابتعد  :  اندحر )1(

 للهيئة العامة لشئون المطـابع الأميريـة        ١٩٦٢، الطبعة التاسعة عام     ١٩٩ ص -د ح ر  : باب الدال، مادة  
  . من الطبعة الثالثة١/٢٨٢جـ- باب الدال-جمع اللغة العربية بالقاهرةبالقاهرة، والمعجم الوسيط لم

الجزاء الجنائى والتأديبى على مخالفة أحكام عقد العمل فى الفقه الإسـلامى وقـانون              :  الماجستير عنوانه  )2(
  .، دراسة مقارنة١٢/٢٠٠٣العمل المصرى رقم 



 -ج- 

 يتناول هذا الموضوع مسألةً لا ينبغي أن يستغني عنها إنسان على وجه الأرض،              :رابعا
مسألة : والعجيب أن كل القوانين الوضعية لا تعرف لها سبيلاً حتى الآن، ألا وهي            

، وما أحوجنا جميعا إلى رد اعتبارنـا        »القه جل في علاه    اعتبار العبد عند خ    رد«
  .عند ربنا سبحانه وتعالى

 يعالج هذا الموضوع قضيةً كبرى، لا يستغني عنها أي مجتمع من المجتمعـات              :خامسا
قضية رد الاعتبـار أو الكرامـة       «: التي تبتغي الأمن، وتنشد الاستقرار، ألا وهي      

 إلى حد - إذْ يساعد هذا الموضوع؛» الـسواء لكلٍ من المجني عليه والجاني على  
الشعبي، والحكومي؛ حيث يـشفي     :  في دعم الناحية الأمنية للدولة في شقيها       -بعيد

غيظ المجني عليه برد اعتباره إليه؛ ومن ثم يقضي على بذرة الانتقام، والخلاف،             
إصـلاح  والنزاع، والتناحر، والاقتتال الداخلي، كما يؤدي إلى الحد من الجريمة؛ ب          

، وهدايـة أربـاب الـسوابق       "اًالمسجلين خطـر  "حال الجناة، وعلاج المجرمين     
  ا           وتحويلهم إلى أعضاءا كبيـرصالحين في المجتمع ونافعين له؛ مما يسهم إسهام 

  .نشر الهدوء والطمأنينة في أرجائهايفي أمن المجتمعات، واستقرارها، و
 تفتح أمام كل الجناة وأرباب السوابق باب         مسألة رد الاعتبار إلى الجاني التائب،      :سادسا

الأمل في حياة جديدة خالية من السوابق، وتشجعهم على التوبة، والتحلي بحـسن             
السيرة، والبحث عن مصدر رزق شريف، بعد أن جنحـوا إلـى المعاصـي أو               

  .الإجرام؛ مما ينعكس على المجتمع بعظيم الفائدة من الناحية الأمنية كما قيل آنفًا
 هان رجال القانون والمقنن الوضعي    أذأنه يلفت   :  ومما يسهم في أهمية الموضوع     :سابعاً

 الشريعة الإسلامية قادرة على مواكبة كل العصور، وإدارة شئون الحيـاة            إلى أن 
  .بتفوق

 في أنه يضع لبنةً بين لبناتٍ يـشُد بعـضها           - أيضا - تكمن أهمية هذا الموضوع    :ثامناً
  .ام التشريع الإسلامي موضع التقنين والتطبيقبعضا؛ من أجل وضع أحك

  :الدراسات السابقة
–لم أعثر في الفقه الإسلامي على أية دراسات سابقة في هذا الموضوع، لكنـي               

 بعد أن انتهيت من دراستي وجدت دراسة ينبغي الالتفات إلى التعليق الذي             -والحق أقول 
  .سطرته عليها

في القانون المصري والقطـري والـشريعة       نظام رد الاعتبار    :  فهي أما الدراسة 



 -د- 

 للباحث القطري حسن محمد سعد المهندي ماجستير بحقـوق          -دراسة مقارنة -الإسلامية
  .م٢٠٠٧القاهرة عام 

  :وأما تعليقي عليها فهكذا

 -علـى الإطـلاق   -تناولت هذه الرسالة مسألة رد اعتبار الجاني فقط، ولم تتناول         
  :إنها: -بكل ثقة–أن هذه الرسالة أقول كما . مسألة رد اعتبار المجني عليه

  . رسالة قانونية، وليست في الفقه الإسلامي:أولاً
  . هي لباحث قانوني غير متخصص في الفقه الإسلامي:ثانياً

  : من خلال وصفها التالي-بجلاء شديد–ويتضح ذلك 
هـي عبـارة عـن       صفحة، و  ١٦٩ في   -حتى نهاية الخاتمة  –جاءت هذه الرسالة     - ١

ثة فصول، وخاتمة، ثم فهرس المصادر والمحتويات فقـط دون أيـة            مقدمة، وثلا 
  .فهارس أخرى

 في ست صفحات مرتبة ترتيباً أبجدياً، وتحدث الباحث فيهـا عـن سـبب               المقدمة - ٢
 .اختيار الموضوع، وأهميته، وخطته

 .في التعريف بنظام رد اعتبار الجاني من الوجهة القانونية فقط: الفصل الأول - ٣

أحكام رد الاعتبار، وتناول الباحث فيه نـوعي رد اعتبـار           : وانالفصل الثاني بعن   - ٤
رد الاعتبار القضائي، ورد الاعتبار القانوني، ثـم        : الجاني في القانون فقط، وهما    

 .إجراءات رد اعتبار الجاني وآثاره في القانون المصري والقانون القطري

لجاني في الشريعة   الأصل الشرعي لرد اعتبار ا    :  بعنوان -والأخير–الفصل الثالث    - ٥
، وتحدث فيه عن التوبة وتعريفها وأركانهـا        ١٦٣: ١٠٢الإسلامية، ويبدأ من ص   

، ثم تحدث عن مسألة تقسيم الجـرائم والعقوبـات فـي            ١٢٨ ص ىوشروطها حت 
 يعني إلـى    ١٦٣: ١٢٨الشريعة الإسلامية، وأثر التوبة على تلك العقوبات من ص        

 في رد اعتبار الجاني، وكان ينبغـي ألا         نهاية هذا الفصل، وهذه مسألة فرعية جداً      
تستغرق أكثر من ثلاث صفحات، لكنه عرضها في خمس وثلاثين صـفحة، ولـم              
يتحدث عن ماهية رد اعتبار الجاني أو مفهوم رد اعتبار الجـاني فـي الـشريعة                

 الـشريعة   تى يلْغَى في تلك   الإسلامية، ولا عن إجراءاته، وآثاره، وعدد مراته، وم       
 من جوانبه   – وهو يمثل قسماً في رسالتي       – لم يتناول هذا الموضوع      الغراء يعني 

 .كافةً، وإنما من زاوية واحدة فقط



 -ه- 

 . عبارة عن تلخيص للرسالة- تقريباً–الخاتمة، وهي  - ٦

 إلى تسعة مـصادر شـرعية،       المصادر اثنان وثلاثون مرجعاً قانونياً فقط، إضافةً       - ٧
ء محدثين، وهذا العدد الضئيل للغاية      منها ستة مصادر لعلماء السلف، وثلاثة لعلما      

من المصادر الشرعية لا يكفي أبداً للحديث عن مسألة شرعية في رسـالة علميـة               
 .كالماجستير أو الدكتوراه، فضلاً عن كونها قد أُشير إليها في العنوان

 باحث قانوني غير متخصص فـي       -كما قلت – قد ألتمس العذر للباحث؛ لأنه       لكني
 الزاويـة أضف إلى ذلك أنه أراد أن يتناول موضـوع الرسـالة مـن              الفقه الإسلامي،   

القانونية في كل من النظامين المصري والقطري، ثم ظن أنه من الممكن أن يقول شيئاً               
 التي  –عنه في الفقه الإسلامي، لكن الباحث كان منصفاً، حيث أقر في توصيته الوحيدة              

خوض في هذا الموضوع، وسد ما فيه من         بأن المجال لا يزال واسعاً لل      -لا يوجد غيرها  
؛ لمن  ٥٠٤/٥، ورسالته هذه بمكتبة حقوق القاهرة تحت رقم       - حسب تعبيره هو   –ثغرات  

  .أراد أن يطمئن قلبه
  :الصعوبات التي واجهت الباحث

ه ليس ثمةَ صعوباتٌ إلا وقد زللها العزيز الحكيم سبحانه وتعـالى،            نفي الحقيقة أ  
 -لكن هـذا  .  في علاه، والتحدث بفضله ونعمته جل ثناؤه       وهذا من باب شكر المنعم جل     

 - هنـا  - يوحي بأن هناك صعوباتٍ قد واجهت الباحث، ولا ضير إذا لم أتحدث            -أيضا
عن الصعوبات التي لا تتصل بالموضوع اتصالاً مباشراً، وما أكثرها؛ لأن المهم هنا هو   

أنه ليس فـي الموضـوع      : الصعوبات التي تتصل بالموضوع اتصالاً مباشراً، وأهمها      
 سابقة في الفقه الإسلامي، حيث لا توجد في هذا الموضوع بقسميه رسالة علمية              أعمال

  ، التوفيق من االله تعالى أولاًأو كتاب لعالِم أو باحث متخصص في الفقه الإسلامي، لكن
  . بشرف المحاولة وبركتها ثانيا- من فضل االله تعالى-ه فازنويكفي الباحث أ

  :بحث والمناهج المستخدمة فيهطريقة ال
 من الفقه الإسلامي ما يلائم الموضوع، ويبين أن له أصلاً في ذلك الفقه            استخرجت: أولاً

  .بصفة خاصة، ثم في القانون الجنائي المصري بعد ذلك
 قسمت هذا البحث إلى قسمين، فجعلت القسم الأول منه في رد اعتبـار المجنـي                :ثانيا

ي في رد اعتبار الجاني التائب، وخرج من كل قسم بابان، ومن            عليه، والقسم الثان  
جاء المبحث الأول منهـا فـي       : الباب فصلان، ثم تفرع الفصل إلى ثلاثة مباحث       

-هـ-



 -و- 

أحكام الفقه الإسلامي، والثاني في أحكام القانون الوضعي، وكنت أبدأ كلَّ مبحـث             
د فيـه، والثالـث     بتمهيد وتقسيم يبين ما يشتمل عليه، وأختمه بخلاصـة لمـا ور           

  . للموازنة بينهما
 - أو يبين  -، وهو الذي يصف   صفىالمنهج الو استخدمت  : بالنسبة لمناهج البحث   :ثالثًا

 الذي  المنهج التحليلي المسألة من الناحية الفقهية، ثم من الناحية القانونية، وكذلك          
 ـ              ك يحلل النصوص، ويستنبط ما يفهم منها، وكان هذا المنهج هو الغالب فـي تل

  :الرسالة؛ لأن هناك نوعين من الرسائل
قصاء وتجميع جزئيات الموضوع،     رسالة لا يكون الغرض منها است      :النوع الأول 

وإنما يجتهد فيها الطالب بالاستنباط والتحليل؛ لإنشاء موضوع جديد         
من أصوله في الفقه الإسلامي، وكان موضوع هذا البحث من ذلـك            

عدم وجود  : النوع؛ لذا كان من أهم الصعوبات التي واجهت الباحث        
الفقـه  عالم أو باحث متخصص في      ابقة في هذا الموضوع ل     س أعمال

  .الإسلامي
 رسالة تكون لغرض استقصائي وتجميعي، حيث يقوم الطالب بتتبع          :النوع الثاني 

جزئيـات الموضـوع؛ ليـشكل أو يكـون         كل  واستقصاء وتجميع   
  .موضوعه في النهاية

؛ لذا غلب عليها المنهج     - إن شاء االله تعالى    -وأحسب أن رسالتي من النوع الأول     
  .التحليلي
، حيث ينقد الباحث ما يستحق النقد، ويبـين رأيـه فيـه،             نقديالمنهج ال وأخيرا  

  .ويقترح ما ينبغي أن يكون عليه
 رجعت إلى كتب المذاهب الفقهية الثمانية، وإن كـان الغالـب            :بالنسبة للمصادر  :رابعا

 المذاهب الفقهية الأربعة، ونقلت آراء كل مـذهب مـن           )١(فيها الرجوع إلى آراء   
ت حريصا على ذلك، واعتمدت على المصادر القديمة        مصادر المذهب نفسه، وكن   

 )٢( رؤية مصادر البحث كلِّهـا، والاطـلاع       والحديثة معا، وقد وفق االله الباحث في      
                                                 

 أعرض كـل رأي     -لمهمة التي فيها أكثر من رأي      في بعض المسائل ا    - من تمام الفائدة القول بأني كنت      )1(
  .ودليله، ثم أرجح بين هذه الآراء بالدليل أيضا

 إنني في هذه الرسالة من أولها إلى آخرها، لم أرجع في أية معلومة فيها إلى ما يـسمى                   - هنا -أود أن أقول  ) 2(
  =مصدر نفـسه، وأتعامـل معـه      بالنت، أو الاسطوانات التي تتضمن الكتب أو المصادر، وإنما أرجع إلى ال           
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عليها، وإذا نقلت منها نقلاً حرفيا دون تغيير أو تبديل؛ وضعت النص المنقول بين              
در، اسـم المـص   : علامتي تنصيص، وعلى آخره رقم، أذكر تحته في الهـامش         

 الباحثين وكل قارئ  على)١(والباب، والفصل، ورقم الجزء وكذلك الصفحة؛ تيسيرا      
لهذه الرسالة، مع ذكر بيانات المصدر كاملةً عند أول مرة يرد فيهـا، وإذا نقلـت         

ئ من التغيير؛ ذكرت في الهامش كلمة بتصرف، مع وصف هذا           ع ش نقلاً حرفيا م  
 وكـان أكثـر     - وليس نصا  -نقلت فكرة التصرف هل هو كبير أم قليل، لكن إذا         

انظر المصدر كذا، أما إذا     : ألفاظها وتراكيبها من المصدر نفسه؛ قلت في الهامش       
راجع المصدر كذا، وأخيـرا قمـت       : كان أكثر ألفاظها وتراكيبها من عندي؛ قلت      

 ترتيبا موضوعيا، ورتبت مصادر كـل       - في ثبت المصادر   -بترتيب تلك المراجع  
ا، دون اعتبار أل، أو أب، أو ابنموضوع ترتيبا أبجدي.  

كنت أكتب الآية بين علامتي تنـصيص،       : بالنسبة للآيات القرآنية، والأحاديث    :خامسا
وأَعزو كلَّ آية إلى سورتها، مع ذكر رقم الآية، وإذا كان المنقول جزءا من الآية               

مع تخريجه  وكذلك أضع الحديث الشريف بين علامتي تنصيص،        . أشرت إلى ذلك  
فأذكر المصدر، وعنوان الكتاب، وعنوان الباب، ورقم الجزء،        : من مصادر السنة  

وأيضا الصفحة، وإذا كان الحديث من غير الصحيحين أذكر التعليـق الـذي ورد              
  .عليه؛ إذا كان عليه تعليق يبين درجة هذا الحديث

بينت في الهامش معاني    فقد  : بالنسبة للكلمات الغامضة والأعلام غير المعروفة      :سادسا
الكلمات الغامضة من معاجم اللغة، وترجمت للأعـلام غيـر المـشهورين مـن              

  .المصادر المختصة
  . دقة التعبير وسهولة الأسلوب- قدر الطاقة- تحرى الباحث:سابعا

  

                                                                                                                                            
الواردة فـي نهايـة هـذه       -مباشرة دون أية واسطة من هذه الوسائط، ولا يوجد مرجع في قائمة المراجع            =

  .إلا ورجعت إليه بفضل االله تعالي-الرسالة
 بـنفس طريقـة     - القانونية - وكذلك -أنني أُخَرج النصوص والأفكار الفقهية خاصةً     :  ينبغي الالتفات إلى   )1(

 أن يصل إلى ذلك النص وتلك الفكرة فـي          - أي باحث    –ريج الحديث الشريف؛ حتى يستطيع الباحث       تخ
مصدرها بسهولة مهما اختلفت الطبعات؛ وهذا تيسير على الباحثين وكلِّ قارئ للبحث، والذي دفعني إلـى     

فكار في  أعاني كثيرا في البحث عن بعض النصوص والأ      - في مرحلة الماجستير خاصة    -أنني كنت : ذلك
  .مصادرها الأصيلة؛ عند الإحالة إليها من المراجع الثانوية
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خطة البحث
ُ َّ ُ

:  
  .مقدمة، وباب تمهيدي، وقسمين، وخاتمة: قسمت هذا البحث إلى  
  :مل علىفأما المقدمة فتشت  

  --الحمد والثناء على االله سبحانه، وعلى نبيه - ١
 .ذكر عنوان الموضوع - ٢

 .سبب اختيار الموضوع - ٣

 .أهمية هذا الموضوع - ٤

  السابقةتالدراسا - ٥

 .أهم الصعوبات التي واجهت الباحث في دراسة هذا الموضوع - ٦

 .طريقة البحث، والمناهج المستخدمة فيه - ٧

 .خُطَّة البحث - ٨

 . جلَّ في علاهمقبولاً عندهو  أن يجعل هذا العمل نافعا :تَضرع إلى االله سبحانه - ٩

مفهوم رد الاعتبار في الفقه الإسلامي والقانون       : وأما الباب التمهيدي فهو بعنوان    
  .الجنائي المصري

  :ويشتمل على فصلين
تعريف الاعتبار وأسباب سقوطه في الفقه الإسلامي والقـانون الجنـائي           : الفصل الأول 

  : على ثلاثة مباحثويحتوي. المصري
  .تعريف الاعتبار وأسباب سقوطه في الفقه الإسلامي: المبحث الأول
  .تعريف الاعتبار وأسباب سقوطه في القانون الجنائي المصري: المبحث الثاني
  .موازنة: المبحث الثالث

.  ماهية رد الاعتبار في الفقه الإسلامي والقـانون الجنـائي المـصري            :الفصل الثاني 
  :ى ثلاثة مباحثويحتوي عل

  .ماهية رد الاعتبار في الفقه الإسلامي: المبحث الأول
  .ماهية رد الاعتبار في القانون الجنائي المصري: المبحث الثاني
  .موازنة: المبحث الثالث
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  :رد الاعتبار إلى المجني عليه وينقسم إلى بابين: وأما القسم الأول فهو في

المجني عليه في الفقه الإسلامي والقانون الجنـائي        الجرائم الماسة باعتبار    : الباب الأول 
  :المصري ويشتمل على فصلين

.  في الفقه الإسلامي والقانون الجنائي المصري      جريمتا القذف والسب  : الفصل الأول 
  :ويحتوي على ثلاثة مباحث

  .جريمتا القذف والسب في الفقه الإسلامي: المبحث الأول
  .السب في القانون الجنائي المصريجريمتا القذف و: المبحث الثاني
  .موازنــة: المبحث الثالث

جريمتا البلاغ الكاذب وإفشاء الأسرار في الفقه الإسلامي والقـانون          : الفصل الثاني 
  :ويحتوي على ثلاثة مباحث. الجنائي المصري

  .جريمتا البلاغ الكاذب وإفشاء الأسرار في الفقه الإسلامي: المبحث الأول
جريمتا البلاغ الكاذب وإفشاء الأسرار في القـانون الجنـائي          : المبحث الثاني 

  .المصري
  .موازنــة: ث الثالثحالمب
الجزاء على المساس باعتبار المجني عليه في الفقه الإسـلامي والقـانون           : الباب الثاني 

  :ويشتمل على فصلين. الجنائي المصري
لإسـلامي والقـانون    الجزاء على جريمتي القذف والسب في الفقـه ا        : الفصل الأول 

  :ويحتوي على ثلاثة مباحث.الجنائي المصري
  .الجزاء على جريمتي القذف والسب في الفقه الإسلامي: المبحث الأول
الجزاء على جريمتي القذف والسب في القـانون الجنـائي          : المبحث الثاني 

  .المصري
  .موازنــة: المبحث الثالث

لكاذب وإفـشاء الأسـرار فـي الفقـه         الجزاء على جريمتي البلاغ ا    : الفصل الثاني 
  :ويحتوي على ثلاثة مباحث. الإسلامي والقانون الجنائي المصري

الجزاء على جريمتي البلاغ الكاذب وإفشاء الأسرار في الفقه         : المبحث الأول 
  .الإسلامي
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الجزاء على جريمتي البلاغ الكاذب وإفشاء الأسـرار فـي          : المبحث الثاني 
  .القانون الجنائي المصري

  .موازنــة: المبحث الثالث
  :رد الاعتبار إلى الجاني التائب، وينقسم إلى بابين: وأما القسم الثاني فهو في

شروط وإجراءات رد الاعتبار إلى التائب في الفقه الإسـلامي والقـانون            : الباب الأول 
  :الجنائي المصري، ويشتمل على فصلين

الفقه الإسلامي والقانون الجنـائي     شروط رد الاعتبار إلى التائب في        :الفصل الأول 
  :ويحتوي على ثلاثة مباحث. المصري
  .شروط رد الاعتبار إلى التائب في الفقه الإسلامي: المبحث الأول
  شروط رد الاعتبار إلى التائب في القانون الجنائي المصري: المبحث الثاني
  .موازنــة: المبحث الثالث

 التائب في الفقه الإسلامي والقانون الجنائي       إجراءات رد الاعتبار إلى   : الفصل الثاني 
  :ويحتوي على ثلاثة مباحث. المصري

  .إجراءات رد الاعتبار إلى التائب في الفقه الإسلامي: المبحث الأول
إجراءات رد الاعتبار إلى التائـب فـي القـانون الجنـائي        : المبحث الثـاني  

  .المصري
  . موازنــة:المبحث الثالث

رد الاعتبار إلى التائب، وعدد مراته في الفقه الإسـلامي والقـانون            آثار  : الباب الثاني 
  :ويشتمل على فصلين. الجنائي المصري

آثار رد الاعتبار إلى التائب في الفقه الإسلامي والقـانون الجنـائي       : الفـصل الأول  
  :ويحتوي على ثلاثة مباحث. المصري
  . الإسلاميآثار رد الاعتبار إلى التائب في الفقه: المبحث الأول
  .آثار رد الاعتبار إلى التائب في القانون الجنائي المصري: المبحث الثاني
  .موازنــة: المبحث الثالث
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عدد مرات رد الاعتبار إلى التائب، ومتى يلْغَى في الفقه الإسـلامي            : الفصل الثاني 
  .ويحتوي على مبحثين. والقانون الجنائي المصري

 والقانون  د الاعتبار إلى التائب في الفقه الإسلامي      عدد مرات ر  : المبحث الأول 
  : ويتضمن ثلاثة مطالب.الجنائي المصري

  .عدد مرات رد الاعتبار إلى التائب في الفقه الإسلامي: المطلب الأول
عدد مرات رد الاعتبار إلى التائب في القانون الجنائي         : المطلب الثاني 

  المصري
  .موازنـــة: المطلب الثالث

إلغاء رد الاعتبار في الفقـه الإسـلامي والقـانون الجنـائي            : بحث الثاني الم
  :ويتضمن ثلاثة مطالب. المصري

  .إلغاء رد الاعتبار في الفقه الإسلامي: المطلب الأول
  إلغاء رد الاعتبار في القانون الجنائي المصري: المطلب الثاني
  .موازنـــة: المطلب الثالث

  . النتائج وأهم التوصياتوأما الخاتمة فتشتمل على أهم

  وبعد،،،

 - كـذلك  -هد وعناء إلا االله تعالى، والفضل فيه       ج فهذا العمل لا يعلم ما بذِلَ فيه من       
من االله سبحانه، وإن كان فيه خطأ أو تقصير فالكمال الله وحده، والعصمة للأنبيـاء،               

و كَان مِن عِنْدِ    ولَ﴿: وهذا سمة العمل البشري؛ ومن ثم فحسبنا جميعا قولُ االله تعالى          

 إن شـاء االله     - على يقينٍ أنه فـاز     والباحث. )١(﴾غَيرِ اللَّهِ لَوجدوا فِيهِ اخْتِلافاً كَثِيراً     
جـل فـي    – بشرف المحاولة وبركتها؛ لذا أتضرع إلى االله         - في هذا البحث   -تعالى
 أن يجعلها خالصةً له سبحانه، ونافعةً للمجتمع المـصري بـصفة خاصـة،              -علاه

  .للأمة الإسلامية بصفة عامةو
  .أن الحمد الله رب العالمين، وصلِ اللهم على خاتم المرسلينوآخر دعوانا 

                                                 
  .٨٢ سورة النساء، جزء من الآية رقم )1(
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  المبحث الأول
  تعريف الاعتبار وأسباب سقوطه في الفقه الإسلامي

  :تمهيد وتقسيم
 ثـم   ، الاعتبار في الفقه الإسـلامي     - إن شاء االله تعالى    -رف في هذا المبحث   عسأُ

أبين أسباب سقوطه في ذلك الفقه المستمد من شريعة االله سبحانه؛ ولـذلك يقـسم هـذا                 
  :المبحث إلى مطلبين

  .تعريف الاعتبار في الفقه الإسلامي: لمطلب الأولا
  .أسباب سقوط الاعتبار في الفقه الإسلامي: المطلب الثاني

  المطلب الأول
  تعريف الاعتبار في الفقه الإسلامي

أولاً، ثم تعريفه فـي الاصـطلاح       يتضمن هذا المطلب تعريف الاعتبار في اللغة        
  :يا؛ وبناء على ذلك يحتوي هذا المطلب فرعينثان

  رع الأولالف
  تعريف الاعتبار في اللغة

: بار فـي اللغـة معنـاه      تعوالا. ربع: معاجم اللغة تحت صيغة   ذُكِر الاعتبار في    
........ الفـرض والتقـدير   : الاعتبـار «: جاء في المعجم الوسـيط    . التقدير والكرامة 

تبـار  الاع«: وجاء في المصباح المنيـر    . )١(»رد الاعتبار : والكرامة، ومنه في القضاء   
  .)٢(»الاعتداد بالشيء: بمعنى

:  أي )٣(»وزنه دينـارا دينـارا    :  تعبيرا وعبر الذهب «: وجاء في القاموس المحيط   
  . ليعرف ثمنه؛قَدره من ناحية الوزن

                                                 
  .٢/٦٠١ جـ- حرف العين، صيغة عبر-المعجم الوسيط لمجمع اللغة العربية) 1(
 تأليف العلامـة المقـري الفيـومي المتـوفَّى سـنة            -المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للرافعي      ) 2(

  .هـ المطبعة العلمية١٣١٦ من الطبعة الأولى سنة ١٨/ ٢ جـ- كتاب العين، صيغة عبر-هـ٧٧٠
 ـ-اء، صيغة عبر فصل العين، باب الر    -القاموس المحيط للعلامة محمد بن يعقوب الفيروز أبادي       ) 3( / ٢ جـ

لسان العرب للعلامة ابـن منظـور       : وراجع معه . م١٩٧٨: هـ١٣٩٨ طبعة دار الفكر بيروت سنة       ٨٣
 ـ -فصل العين، حرف الراء، صيغة عبـر      -هـ٧١١المتوفى سنة     مـن الطبعـة الأولـى       ٦/٢٠٤ جـ

 -ع ب ر  :  مادة  باب العين،  -أساس البلاغة للإمام الزمخشري   هـ المطبعة الأميرية بمصر، و    ١٣٠٠سنة
  .م١٩٦٠ طبعة دار مطابع الشعب سنة ٦١٠ص 
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قصِدون بـه وزن    نهم ي أ :ومن يتأمل قليلاً في معنى الاعتبار عند العرب، يلاحظ        
  .الشيء وتقديره، والاعتداد به

تقديره ووزنه وكرامته   : أن اعتبار الإنسان في اللغة هو     : من ذلك كله إلى   وأخلص  
  .عند الناس
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ويبـدو  «ريفًا لمصطلح الاعتبار؛     تع )١(لم أجد فيما قرأت لفقهاء الشريعة الإسلامية      
، الذي هو التقـدير والـوزن       )٢(»وح معناه اللغوي   ذلك مرده إلى اكتفاء الفقهاء بوض      أن

 يستخدمون هذا المصطلح فـي تلـك        اوالمتتبع لبعض كتاباتهم يجد أنهم كانو     . والكرامة
، وذلك في نـصوص كثيـرة،       - والوزن )٣(التقدير:  أي -الكتابات، وبهذا المعنى اللغوي   
                                                 

أن هذا المعنى لا يختلف عن المعنـى        : وأرى. الاعتبار في الفقه القانوني هو المكانة الاجتماعية للإنسان       ) 1(
أن القانون الجنائي المصري لـم يعـرف   : وأود أن أشير إلى. التقدير والوزن والكرامة: اللغوي الذي هو 

المكانة التي يحتلهـا كـل      «: لاعتبار، تاركًا ذلك لفقهاء القانون؛ ولأجل هذا عرفه بعضهم بأنه         مصطلح ا 
: شخص في المجتمع، وما يتفرع عنها من حق في أن يعامل على النحو الذي يتفق مع هذه المكانـة، أي                   

المكانة التي ينالها   «: فه بأنه وهناك من عر  . »أن يعطَى الثقة والاحترام اللَّذين تقتضيهما مكانته الاجتماعية       
  .»الشخص في الجماعة

 بـاب جـرائم     -محمود نجيب حـسني   / د - القسم الخاص  -شرح قانون العقوبات  : راجع النص الأول في   
 من الطبعـة    ٦٠٨ ص -٨٢٦الاعتداء على الشرف والاعتبار، فصل ماهية الشرف والاعتبار، البند رقم           

 -الوسيط في قانون العقوبـات   : عربية بالقاهرة، والنص الثاني في    م طبعة دار النهضة ال    ١٩٩٤الثانية عام   
 ص  - تمهيد القسم الخامس، جرائم المساس بالـشرف والاعتبـار         -أحمد فتحي سرور  /  د -القسم الخاص 

  .م بدون دار نشر١٩٩١ من الطبعة الرابعة عام ٧١٥
 بند رقـم    -يوسف قاسم /  المصري د   في الفقه الجنائي الإسلامي والقانون الجنائي       الشرعى نظرية الدفاع ) 2(

م دار النهـضة    ١٩٧٩ -هـ١٣٩٩ طبعة عام    ٣٣ ص   - في ماهية دفع الصائل في اصطلاح الفقهاء       ٢٨
أن هـذا   : وللأمانة ورد هذا النص في معرِض الحديث عن تعريف دفع الصائل، وأرى           . العربية بالقاهرة 

د فيها تعريف عن فقهاء السلف، أو من جاء          مع المصطلحات الأخرى التي لم ير      - بعمومه -النص يتلاءم 
  .بعدهم

لـسان  اتعظ، كمـا ورد فـي       :  من اعتبر بمعنى   -أحيانًا يستخدم الفقهاء مصطلح الاعتبار بمعنى الاتعاظ      ) 3(
 ـ-فصل العين، حرف الراء   –العرب    ـ   ، و ٦/٢٠٥ ج ، ومن ذلك   -٦٠١/ ٢المعجم الوسيط صيغة عبر ج

 ـ  -هـ٥٠٥الي المتوفى سنة    لغزلما جاء في إحياء علوم الدين         طبعة دار المعرفة    ٥٣/ ٤ كتاب التوبة، ج
إن الحكايات الواردة عن الأنبياء والـصالحين       :  قال -وهو فى التصوف السلوكى   - ببيروت، بدون تاريخ  

الاتعاظ، وبهذا المعنى ورد قولـه      : فالاعتبار في هذا النص بمعنى    . »الغرض بها الاعتبار والاستبصار   «
أن معنى الاتعاظ   : وأرى. »فاعتبروا يا أولي الأبصار   «: -٢ة الحشر، جزء من الآية رقم       تعالى في سور  

أي قَدروا ما حدث لغيركم     : لا يبعد كثيرا عن معنى التقدير، إذ إن اعتبروا أو اتعظوا يمكن تأويله بالآتي             
  = .لك العظة والعبرة التي تنفعكمولا تستهينوا به، فالتقدير يجعلكم تأخذون الحيطَةَ؛ ومن ثم يكون نتيجة ذ



 -٣- 

  .)٢(ار الأشياء يقصدون اعتب اعتبار الإنسان تارة، وتارةً أخرى)١(حيث يقصدون به

                                                                                                                                            
 تفسير سورة الحشر الآية     -المصحف المفسر لمحمد فريد وجدي    : وعلى أية حال راجع في تفسير هذه الآية       = 

 ـ-٢رقم   وراجـع  . أي اتعظوا: اعتبروا:  طبعة مطابع الشعب بدون تاريخ ورقم الطبعة، وقال٧/٧٣٠ ج
 -٢ تفسير سـورة الحـشر، الآيـة رقـم           -هـ٧٧٤فى سنة   تفسير القرآن العظيم لابن كثير المتو     : معه
  .تفكروا: اعتبروا:  للناشر مكتبة الصفا بدون تاريخ ورقم الطبعة، وقال٨/٣٦جـ

  .أي بمصطلح الاعتبار) 1(
هــ الطبعـة الأولـى      ٧٩٠الموافقات في أصول الشريعة للإمـام الـشاطبي المتـوفى سـنة             : راجع) 2(

 فصل الإحكـام والنـسخ، المـسألة        –العلمية بيروت، وجاء في     م طبعة دار الكتب     ١٩٩١:هـ١٤١١عام
وأما ما انصرف إلى جهة التابع      ....... «:-٣/١٢٣جـ-الأمر والنهي إذا تواردا على متلازمين     : الثامنة

  .»فملغي وساقط الاعتبار شرعاً
 ـ- كتاب الحدود، الباب الأول في تفسير الحد شرعا        -الفتاوي الهندية و  ـ ١٤٣: ١٤٢/ ٢ ج ن الطبعـة    م

العقوبة المقـدرة   : والحد في الشريعة  «: هـ المطبعة الأميرية ببولاق بمصر، وجاء فيه      ١٣١٠الثانية عام   
، وشرطه كون من يقام عليه صحيح العقل، سليم البدن، وكونه من أهل الاعتبـار               ..........حقًا الله تعالى  

. »وضعيف الخلقة، إلا بعد الصحة والإفاقة     والانتذار، حتى لا يقام على المجنون، والسكران، والمريض،         
 فـرع سـقوط الحـد عـن      -هـ٧٥١علام الموقعين عن رب العالمين لابن قيم الجوزية المتوفى سنة           إو

 ـ-التائب : محمد محيي الدين عبد الحميد بدون تاريخ ورقم الطبعة ودار نشر، وجاء فيه        / تحقيق أ  ٣/٢٠ ج
والأخذ بشواهد الأحوال في التهم، وهذا يشبه إقامـة الحـدود           هذا من أدل الدلائل على اعتبار القرائن،        «

الشرح الكبير لابن قدامة المقدسي المتـوفى سـنة         : ، وراجع معه  »وإقامة الزنا بالحبل  .. بالرائحة والقيء 
 باب حـد الزنـا، مـسألة شـروط          -هـ٦٢٠هـ مع المغني لابن قدامة موفق الدين المتوفى سنة          ٦٨٢

 ـ-الإحصان شر دار الكتاب العربي بدون تاريخ ورقم الطبعة، والإقناع في حل ألفاظ أبي              للنا ١٠/١٦١ ج
 ـ- كتاب الحدود، فصل حد قاطع الطريق      -شجاع للشربيني الخطيب    مكتبـة ومطبعـة     ٢٢٨: ٤/٢٢٧ ج

 فـي معـرِض الحـديث عـن عقوبـة      -محمد علي بالأزهر بمصر بدون تاريخ ورقم الطبعة وجاء فيه    
 التنكيل بهم، وزجر غيرهم، ويـصلب علـى خـشبة           - بعد قتلهم  - صلبهم والغرض من « : -المحاربين

. »ونحوها ثلاثة أيام؛ ليشتهر الحال، ويتم النَّكال، ولأن لها اعتبار في الشرع، وليس لما زاد عليها غايـة                 
 ـ- باب القذف  - للبهوتى الحنبلي  - عن متن الإقناع   -كشاف القناع : وراجع معه   للناشر مكتبـة    ٦/١٠٦ ج

-والقضاء في الإسلام للشيخ مرتـضى الأنـصاري       ر الحديثة بالرياض بدون تاريخ ورقم الطبعة،        النص
ومـن   طبعة المؤسسة الإسلامية للنشر،      ١٧٠ و ١٦٨ و ١٦٧ ص -مطلب الأمور التي تثبت ولاية القاض     

فى  للـشيخ مـصط    - الجزء الأول المدخل الفقهي العام     -الفقه الإسلامي في ثوبه الجديد    : المراجع الحديثة 
 ـ١٣٨٤ مطبعة الإنشاء بدمـشق سـنة   -لامي في سلطان العرف في الفقه الإس٣٩ بند رقم    -الزرقا : هـ
 »إن للعرف في الفقه الإسلامي اعتبارا شرعيا، في بناء كثير من أنواع الأحكـام             «: م، ويقول فيه  ١٩٦٥
 -مد سعيد عبدالخالق  أح/محمد سلطان وأ  /  د - مبادئ الشريعة الإسلامية   -المدخل للفقه الإسلامي  : وراجع

م للناشر مكتبة الجامعات بالقاهرة، والعقوبة في       ١٩٦٩ طبعة عام    ٦١ ص -مبحث مصادر الفقه الإسلامي   
 ١١ ص - الحـدود  : الفصل الثالث، المبحث الأول    -الشريعة الإسلامية والأنظمة الوضعية، د، أسامة قايد      

إن هذه العقوبـات    «: القاهرة، وجاء فيه  م دار النهضة العربية ب    ١٩٩٧: هـ١٤١٨من الطبعة الثانية عام     
. »، كما أنها لا تضع اعتبارا لشخصية الجاني عند توقيع العقوبة          .....تحقق الردع العام والردع الخاص،    

/  في الفقه الإسلامي والقـانون الوضـعي د        - والآثار المترتبة عليها   -شكوى المجني عليه  : وراجع معه 
طبعة  ٣٣٣ ص -ى في الشريعة الإسلامية   ى القذف على شكو    مطلب في توقف رفع دعو     -محمود الزيني 

 -يوسـف قاسـم   /م دار الجامعة الجديدة للنشر بالإسكندرية، ونظام التوبة وأثره في العقاب د           ٢٠٠٤عام  
 بمجلة القانون والاقتصاد للبحوث القانونية والاقتصادية، العـدد الثالـث           -٢٣ ص -مبحث شروط التوبة  

م، ١٩٧٤الشركة المصرية للطباعة والنـشر سـنة        م طبعة   ١٩٧٣بتمبر سنة   ربعون، س السنة الثالثة والأ  
 سواء في القضاء، أو في المعاملات السائدة بـين          -التي يكون لها اعتبار بين العباد      التوبة«: وجاء فيه إن  

  .» علامات ودلائل إلى صدقها، هي تلك التي ظهرت لها-الناس


